
S/2014/308 الأمــم المتحـدة

 

 Distr.: General مجلس الأمن
30 April 2014 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

050514    020514    14-31744 (A) 
*1431744* 

  
 موجهـــة إلى رئيـــسة مجلـــس الأمـــن ٢٠١٤أبريـــل / نيـــسان٣٠رســـالة مؤرخـــة     

  الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة من
    
 وردت مــن نجيــب ٢٠١٤أبريــل / نيــسان٣٠يــشرفني أن أحيــلَ إلــيكم رســالةً مؤرخــة   

  .) المرفقرانظ(الغضبان، الممثل الخاص للائتلاف السوري 
 ممتنــاً التكــرم بتعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا علــى الــدول الأعــضاء باعتبارهمــا  وأرجــو  

  .وثائق مجلس الأمن وثيقة من
      

  المعلمي عبد االله )توقيع(
  السفير
  الممثل الدائم
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ــق الرســالة المؤرخــة       ــسان٣٠مرف ــل / ني ــسة مجلــس  ٢٠١٤أبري  الموجهــة إلى رئي
  ية لدى الأمم المتحدةعودالأمن من الممثل الدائم للمملكة العربية الس

  
ــاء             ــسورية ووف ــورة والمعارضــة ال ــوى الث ــوطني لق ــتلافِ ال ــورية والائ باســم شــعب س

ــه النظــام         ــا يرتكب ــاهكم إلى م ــاتقي، أود أن أســترعي انتب ــى ع ــة عل ــسؤولية الجــسيمة الواقع بالم
 وإلى الحاجـة    )٢٠١٤ (٢١٣٩السوري من انتـهاكات جـسيمة ومنهجيـة لقـرار مجلـس الأمـن               

الملحــة لأن يتخــذ أعــضاءُ المجلــس تــدابير أخــرى لكفالــة وصــول المعونــة الإنــسانية للمحتــاجين   
كما أود أن أطلِعَكم على الجهود الـتي يبـذلها الائـتلافُ لإفـساح المجـال للاتـصال المباشـر            . إليها

ودة في الميــدان مــن أجــل التحــضير لإيــصال المــساعدات  بــين الأمــم المتحــدة والجماعــات الموج ــ
الإنسانية وتيسير هذا الأمر، وأن أطلِعَكم كذلك على الجهود المبذولـة مـن أجـل ضـمان التـزام             

  .لي وبإيصال المساعدات الإنسانيةالمقاتلين في صفوف المعارضة بمبادئ القانون الإنساني الدو
 الــثلاث الماضــية إلى اســتخدام اســتراتيجية لقــد عمــد النظــامُ الــسوري طــوال الــسنوات   

ورغــم . وحــشية تهــدف إلى إخــضاع الــشعب الــسوري وإســكات الأصــوات المعارِضــة لحكمــه
ــه الرئاســي المــؤرخ     واتخــاذه القــرار ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢اعتمــاد مجلــس الأمــن بيان

، دأب النظام السوري على تحدي إرادة المجلس وارتكـاب انتـهاكات سـافرة              )٢٠١٤ (٢١٣٩
ويُــذكر مــن ضــمن الانتــهاكات . للقــانون الإنــساني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان 

  :العديدة التي اقترفها النظام السوري مسؤوليته عما يلي
سـنوات مـن الـتراع،       على مدى ثلاث     .المساعدات الإنسانية لإيصال   التعسفي   الرفض  •  

دأب النظام السوري علـى رفـض الـسماح لوكـالات الأمـم المتحـدة العاملـة في المجـال                    
الإنــساني وشــركائها المنفــذين بإيــصال المــساعدات الإنــسانية علــى نحــو ســريع ودون     

وقد رفض أيضا الـسماح لوكـالات المعونـة بإيـصال المـساعدات             . عوائق لمن يحتاجونها  
ض حيــاة الملايــين مــن الــسوريين  الحــدود، الأمــر الــذي يعــرِّعــبر خطــوط الــتراع وعــبر

والرفضُ التعسفي لإيصال المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا مباشـرا وجليـاً    . للخطر
، وفيهـا أجمـع المجلـسُ علـى مطالبـة           )٢٠١٤ (٢١٣٩ من قـرار مجلـس الأمـن         ٦للفقرة  

ــو  ” ــأن تــسمح ف ــسورية ب ــسلطات ال ــسانية التابعــة للأمــم المتحــدة   راًال  للوكــالات الإن
وشـــركائها التنفيـــذيين، بإيـــصال المـــساعدات الإنـــسانية علـــى نحـــو ســـريع وآمـــن         

  .“عوائق، بما في ذلك عبر خطوط التراع وعبر الحدود ودون
ستقلة وكــذلك  وثّقــت لجنــةُ التحقيــق المــ.القــصف الجــوي العــشوائي للمنــاطق المدنيــة   •  

وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنـسقة الإغاثـة في حـالات الطـوارئ اسـتخدامَ                
قــواتِ النظــام للأســلحة الجويــة، بمــا فيهــا البراميــل المتفجــرة، علــى نطــاق واســع لقتــل   
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وتشكل هذه الأعمال غـير القانونيـة انتـهاكا         . وجرح المدنيين الأبرياء بصورة عشوائية    
 وبروتوكولاتهـا الإضـافية ولمطالبـة مجلـسِ الأمـن           ١٩٤٩يات جنيف لعام    مباشرا لاتفاق 

الاســـتخدام العـــشوائي للأســـلحة في المنـــاطق المأهولـــة  ”النظـــامَ الـــسوري أن يوقـــف 
بالــسكان، بمــا في ذلــك عمليــات القــصف المــدفعي والقــصف الجــوي، كاســتخدام         

  ).)٢٠١٤ (٢١٣٩ من القرار ٣الفقرة  (“البراميل المتفجرة
 شـخص محبوسـين في منـاطق        ١٩٧ ٠٠٠ لا يزال    . لشن الحرب  وسيلةاعتماد الحصار     •  

تحاصرها قوات النظام السوري، وذلك بعد أن مضى شهران على اتخـاذ مجلـس الأمـن                
ــراره  ــا     . )٢٠١٤ (٢١٣٩ق ــوك وداريّ ــشام واليرم ــضمية ال ــشرقية ومع ــي الغوطــة ال فف

وحمص القديمة، يعاني الآلاف من الأمراض ومن سوء التغذية، ويلقـى عـدد هائـل مـن            
واسـتخدام الحـصار كوسـيلة    . السكان حتفه من جراء المجاعة التي يتـسبب فيهـا النظـام           

ولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       لشن الحرب يشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف وللعهد الـد        
والسياسية والعهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وكلـها              

 مــن ٥صــكوك دخلــت ســورية طرفــاً فيهــا، كمــا أنــه ينتــهك بــصورة مباشــرة الفقــرة  
إلى القيـام فـوراً برفـع       ”ها المجلسُ النظـامَ الـسوري        التي دعا في   )٢٠١٤ (٢١٣٩القرار  

  .“الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان
ــزال النظــام الــسوري يمــارس التعــذيبَ ضــد    .التعــذيب والاحتجــاز غــير القــانوني    •    لا ي

. المــدنيين ويحتجــزهم تعــسفاً في الــسجون ومرافــق الاحتجــاز في مختلــف أنحــاء ســورية  
 ومنــهم نــساء وأطفــال، ضــحايا للاحتجــاز غــير القــانوني كــان آلاف الــسوريين، وقــد

علــى أيــدي قـــوات النظــام الـــسوري وتعرضــوا للتعــذيب والعنـــف الجنــسي وعـــانوا       
وتشكل هـذه الأعمـال انتـهاكا للعهـد الـدولي الخـاص             . المعاملة المهينة في السجون    من

ــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب الم     ــة والــسياسية واتفاقي ــة بــالحقوق المدني عامل
ــه ســورية         أو ــضمت إلي ــة، وكلاهمــا صــكٌ ان ــسانية أو المهين ــية أو اللاإن ــة القاس العقوب

 مــن قــرار مجلــس الأمــن ١١وتنتــهك الأعمــالُ المــذكورة أيــضا الفقــرة . كدولــة طــرف
 التعــــــسفي ، الــــــتي طالــــــب فيهــــــا المجلــــــس بإنهــــــاء الاحتجــــــاز )٢٠١٤ (٢١٣٩
  .وتعذيبهم للمدنيين

 بعـد مـرور ثمانيـة أشـهر علـى           .عسكرة المستـشفيات وعرقلـة مـرور الإمـدادات الطبيـة            •  
، لا يــزال النظــام ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين الأول٢اعتمــاد البيــان الرئاســي الــصادر في  

الـــسوري يحـــول دون الوصـــول الآمـــن للإمـــدادات الطبيـــة والأخـــصائيين الطبـــيين        
وتعْمد قواتُ الأمـن الـسورية بـصفاقة إلى سـحب        .  السوريين المحتاجين  الآلاف من  إلى
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 تـسيطر   قالإمدادات الطبية والأدوات الجراحية والأدوية من القوافل المتجهـة إلى منـاط           
كما أنها تواصل استخدام المستـشفيات والمـدارس كـأدوات للحـرب،            . عليها المعارضة 

  .)٢٠١٤ (٢١٣٩قرار المجلس  من ١٠ و ٨ويشكل هذا كله انتهاكا للفقرتين 
 بــالعنف المتزايــد، يــسعى الائــتلاف ءوعلــى النقــيض مــن ســجل النظــام الــسوري الملــي    

السوري وشريكه، مجلسُ القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر، سعياً حثيثـاً إلى كفالـة      
وبنـاء علـى ذلـك، انـضم        . )٢٠١٤ (٢١٣٩لدولي وتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن          احترام القانون ا  

مجلس القيادة العسكرية العليا إلى الائتلاف الـسوري في التوقيـع علـى إعـلان الالتـزام بالامتثـال                 
قـد  و). ٢، الـضميمة  S/2014/224(سانية للقانون الإنساني الـدولي وتيـسير تقـديم المـساعدة الإن ـ         

طالَبْنا ومجلسُ القيـادة العـسكرية العليـا بالإنهـاء الفـوري لعـسكرة كافـة المـدارس والمستـشفيات                
ا ولضمان التنفيذ السليم، يعكف مجلسُ القيادة العسكرية العليـا حالي ـ       ). ١الضميمة  (سورية   في

على تنقـيح إعـلان المبـادئ الخـاص بـه، وسـوف يـصدر توجيهـاتٍ جديـدة إلى جميـع الكتائـب                        
واتخــذنا . يعلــن فيهــا أن أي فــرد أو لــواء ينتــهك القــانون الإنــساني الــدولي سيخــضع للمــساءلة 

إضــافة إلى ذلــك خطــواتٍ جديــدة للقــضاء علــى العنــف الجنــسي كأســلوب لــشن الحــرب           
 اعتمادنـــا بيانـــا بـــشأن القـــضاء علـــى العنـــف الجنـــسي   ســـورية، بمـــا في ذلـــك مـــن خـــلال  في
  .ء العنف الجنسي في حالات التراعأعربنا فيه عن تأييدنا لإعلان الالتزام بإنها) ٢ الضميمة(
ــا اتــصالاتٍ واســعة النطــاق في صــفوف المعارضــة وفي مناطقهــا لوضــع         وكــذلك أقمن

. ة ومـن ثم تنفيـذ تلـك الجهـود         الأساس اللازم مـن أجـل الإعـداد لإيـصال المـساعدات الإنـساني             
وقد سبق أن وافينا مجلس الأمن بمعلومات عن هذه المـسائل واجتمعنـا بمكتـب تنـسيق الـشؤون                   

ولتنــشيط تبــادل المعلومــات بغيــة تقيــيم الأوضــاع الــسائدة       . الإنــسانية في مناســبات عديــدة  
ومات المفصلة عـن الحالـة   الميدان، سنحيل إلى المكتب المذكور في الأيام المقبلة مزيدا من المعل   في

ــك دون انقطــاع          ــى فعــل ذل ــها، وســنداوم عل ــسرَ عن ــتي استف ــاطق ال ــددٍ مــن المن ــة في ع الميداني
وسـنقدم أيـضا قائمـةً بأسمـاء جهـات التنـسيق والمعلومـات              . اتصالات شفوية وخطية معـه     وعبر

 الميـدان،  اللازمة للاتصال بها لتيسير الاتـصال بـين المكتـب وجماعـات الجـيش الـسوري الحـر في         
  .غراض إيصال المساعدات الإنسانيةبحيث يتسنى تقييم الحالة وتهيئة الظروف لأ

ــن المؤرخــة         ــا في رســالتنا إلى مجلــس الأم ــا ذكرن ــا، كم ــارس / آذار٢٦وإنن ، ٢٠١٤م
زلنا ملتزمين بالعمل بشفافية مع مكتب تنسيق الـشؤون الإنـسانية، سـواء مـن خـلال تيـسير                    ما

لميــدان أو تبــادل المعلومــات الاســتخبارية الــتي مــن شــأنها أن تيــسرَ إيــصال الاتــصال بالقــادة في ا
  .ة إلى السوريين المحتاجين إليهاالمعون
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ورغــم أهميــة هــذه الجهــود، لا يــستطيع الائــتلاف الــسوري ومجلــس القيــادة العــسكرية    
ــا وحــدهما أن يكفــلا التنفيــذ الكامــل لقــرار مجلــس الأمــن     فالمــسؤولية . )٢٠١٤ (٢١٣٩العلي

الرئيسية عن تنفيذ أحكام القرار الجوهرية تقع على عاتق النظـام الـسوري، الـذي هـو الطـرف                    
الــــذي يتحمــــل أكــــبر قــــدر مــــن المــــسؤولية عــــن انتــــهاكات حقــــوق الإنــــسان في ســــورية 

. ٢٠١٤أبريـل  / نيـسان ٨ الإنـسان في  أكدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق     ما نحو على
ومــن المؤســف أن الإجــراءاتِ الــتي اتخــذها المجلــس لم تــؤدِ حــتى الآن إلى حمــل النظــام الــسوري  

علــى الامتثــال للقــانون الــدولي ولا علــى اتخــاذ تــدابير ذات شــأن يمكــن أن تحــسن الظــروف   لا
  .المعيشية للمدنيين الأبرياء

بـل إن الــسلطاتِ الــسورية نجحــت عوضــاً عـن ذلــك في اســتغلال نظــام المعونــة الحــالي      
وقـد نـتج    . لتعزيز مواقعها في الميدان ومواصلة قمع الأصوات المعارِضة لهـا في جميـع أنحـاء البلـد                

 في المائة من إجمالي المعونة الواردة من برنامج الأغذيـة العـالمي لا يـصل                ٩٠عن ذلك أن أصبح     
ــ ــسوريين       إلا للمن ــان الملايــين مــن ال ــدوره إلى حرم ــا أدى ب ــا النظــام، مم ــسيطر عليه ــتي ي اطق ال

ولا يمكـن أن يـسمحَ      . المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من القدر الكافي من الغـذاء والمـاء             في
  .ضميرُ المجتمع الدولي بأن تستمر فصول هذه الكارثة الإنسانية

ول إلى المساعدات الإنسانية الـتي يحتـاجون إليهـا          فحرمانُ السوريين التعسفي من الوص       
والــشعب الــسوري بحاجــة إلى تيــسير وصــول المعونــة . أمــرٌ لا بــد أن يتــصدى لــه مجلــس الأمــن

فــإذا رفــض النظــامُ الــسوري الإذنَ  . الحــدود لكــي يتــسنى لمــن يحتاجونهــا الحــصول عليهــا   عــبر
يـصال المعونـة عـبر الحـدود        بذلك، توجب على المجلـس أن يبحـث عـن وسـائل بديلـة لـضمان إ                

  .بدون موافقة النظام
ــة عــبر الحــدود           ــصال المعون ــاذ إي ــز لمجلــس الأمــن إنف ــانوني واضــح يجي ــاك أســاس ق وهن

الحصول على موافقة النظام، وهو أساس يرتكز إلى رفض النظام السوري تعـسفاً الموافقـة                دون
وتوكولان الإضــافيان الملحقــان فــالبر. علــى إيــصال المــساعدات الإنــسانية عــبر الحــدود والمعــابر 

 يقتــضيان مــن المنظمــات الإنــسانية    ١٩٧٧يونيــه  / حزيــران٨باتفاقيــات جنيــف والمؤرخــان   
الاضطلاع بجهـود الإغاثـة في الحـالات الـتي يكـون فيهـا بقـاءُ الـسكان علـى قيـد الحيـاة مهـدداً                          

لحاكمـة توفيرهـا    ويكون بوسع إحدى المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة التي تـرفض الـسلطةُ ا            
وتقديم مثل هذه المساعدة لا يمثل انتـهاكاً لـسيادة الدولـة، مـا دام مبـدآ                . رغم أنها ملزمة بذلك   

. ونحن نعلم أن الأمم المتحـدة تحتـرم هـذين المبـدأين           . الإنسانية والحياد يُولَيانِ الاحترام الواجب    
سيطر عليهـا جماعـاتُ     ويضاف إلى ذلـك أن العديـد مـن المنـاطق الـتي يـصعب الوصـول إليهـا ت ـ                   

المعارضة وليس النظام الـسوري، وهـو مـا سـنداوم علـى إيـضاحه بـشكل أكثـر تحديـدا لمكتـب                    
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كمــا نــشير إلى أن القــانونَ الإنــساني الــدولي لا يجيــز للأطــراف       . تنــسيق الــشؤون الإنــسانية  
وري ولقـد رفـض النظـامُ الـس       . الامتناع عن الموافقة إلا لأسـباب قانونيـة وجيهـة ولـيس تعـسفاً             

الموافقةَ على عمليات الإغاثة الإنسانية المنفذة عبر الحدود لأغراض عقابية غـير مـشروعة، علـى          
وبنـاء  . نحو ما أفيد به مجلـسُ الأمـن في جلـساتٍ للإحاطـة عُقـدت مـع مـسؤولي الأمـم المتحـدة          

على ذلك، فـإن الأمـم المتحـدة وشـركاءها المنفـذين ينبغـي أن يـدركوا أن لهـم مـن المـسوغات                        
يجيــز تطبيــقَ القــانون الإنــساني الــدولي والاضــطلاعَ بعمليــات إنــسانية عــبر الحــدود لإيــصال  مــا

  .المساعدة الإنسانية مباشرةً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة
 يــزال مــا يقــرب ، لا)٢٠١٤ (٢١٣٩وعلــى الــرغم مــن اعتمــاد مجلــس الأمــن قــراره     

ولا تزال المعونة الإنسانية بعيـدةً عـن   . نصف السكان السوريين في أمس الحاجة إلى الرعاية   من
ونحــن نعلــم أن الكــثير مــن هــؤلاء ســيفتك بهــم الجــوع والمــرض  . متنــاول الملايــين مــن الــسكان

اع وقبــل شــهرين، طالــب أعــضاءُ هــذا المجلــس بالإجم ــ. تــصلهم المــساعداتُ عــبر الحــدود لم إن
ولقـد آن الأوانُ لتنفيـذ أحكـام القـانون الـدولي وإنفـاذ              . بتيسير إيصال المساعدات عبر الحـدود     

  .نة عبر الحدود إلى حقيقةٍ واقعةإرادة المجلس وتحويلِ مطلب إيصال المعو
    

  الغضبان نجيب )توقيع(
  الممثل الخاص لدى الأمم المتحدة
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  ١الضميمة 
  اء الفوري لعسكرة المدارس والمستشفياتالجيش السوري الحر يطالب بالإنه    

يعــرب الجــيشُ الــسوري الحــر عــن انزعاجــه البــالغ مــن جــرّاء اســتهداف قــوات النظــام    
لقــد انتـهجت القـواتُ المــسلحة الـسورية خــلال    . الـسوري للمـدارس والمستــشفيات عـن عمـد    

دنيين عنـها للبقـاء     السنوات الـثلاث الماضـية اسـتراتيجيةً مـدبَرة لتحويـل المـواد الـتي لا غـنى للم ـ                  
. علــى قيــد الحيــاة ومواصــلة التحــصيل الدراســي إلى أدواتٍ في حــرب وحــشية تــشنها علــيهم    

فالعــشراتُ مــن المؤســسات الحيويــة الــتي كانــت مــن قبــل تــوفر خــدماتِ الرعايــة والتعلــيم            
ــستخدم لإيــواء المقــاتلين وتخــزين الأســلحة والــذخائر،      للمــواطنين الــسوريين أصــبحت اليــوم تُ

ــال العــــسكرية    وتُــــست ــا الأعمــ ــة وواجهــــات تختفــــي وراءهــ ــع عــــسكرية للمراقبــ غل كمواقــ
  .النظام ينفذها التي

والاستهداف المتعمد للمستـشفيات والمـدارس واحـتلال القـوات العـسكرية لهـا يمـثلان                   
انتــهاكا مباشــرا للقــانونين الــداخلي والــدولي علــى النحــو المحــدد في المــادة الثالثــة المــشتركة           

كما أن هذه الممارسات تنتهك دستور سورية نفـسه الـذي           . ١٩٤٩ت جنيف لعام    اتفاقيا بين
ــا أن     ــة عليه ــأن الجهــات الرسمي ــة     ”يقــضي ب ــوفر لهــم وســائل الوقاي ــواطنين وت تحمــي صــحة الم

  .“والمعالجة والتداوي
وجميع الأطراف الضالعة في الأزمـة الناشـبة في سـورية يقـع علـى عاتقهـا التـزام قـانوني                   

ويؤيـد الجـيش الـسوري      . م حمايـة المـدارس والمستـشفيات واحتـرام طابعهـا المـدني            وأخلاقي يحـت  
ونحـن  . الحر تمام التأييد إنهاء عسكرة كل المدارس والمستشفيات المستخدمة لأغـراض عـسكرية            

علــى اســتعداد للعمــل مــع المجتمــع الــدولي مــن أجــل ضــمان الإنهــاء الفــوري والكامــل لعــسكرة 
  .  المناطق الخاضعة لسيطرتناالمدارس والمستشفيات في كل

ودعمــاً لهــذه الجهــود، يعلــن الجــيش الــسوري الحــر اليــوم موقفَــه الرسمــي الــذي يحظــر       
الخـاص بـه لكـي يعكـس موقفـه          عسكرة المدارس والمستشفيات، وسوف يعدل إعـلان المبـادئ          

نـه  وأي شـخص يتـبين أ     . عمم هذا البيان على جميـع كتائبنـا لكـي يـسترشد بـه أفرادُهـا               وي. هذا
  .لة وفقاً لأحكام القانون الدوليانتهك المبادئ الواردة في إعلاننا سيخضع للمساء

  الجربا أحمد )توقيع(
  رئيس ائتلاف المعارضة السورية

  البشير فريق أول عبد الإله )توقيع(
  رئيس الأركان، مجلس القيادة العسكرية العليا
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  ٢الضميمة 
  بيان بشأن القضاء على العنف الجنسي

  
  ئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والجيش السوري الحرالا    

  
  ٢٠١٤أبريل /نيسان    

  
ــسوري الحــر        - ١ ــسورية والجــيشُ ال ــورة والمعارضــة ال ــوطني لقــوى الث ــتلافُ ال يعــرب الائ

إننــا نــشعر . بــالغ الانزعــاج مــن جــرّاء الــدورِ البــارز للعنــف الجنــسي في الــتراع الــسوري    عــن
زاء كل عمليات الاغتصاب والاعتـداء الجنـسي وسـائر الأعمـال اللاإنـسانية              بالسخط الشديد إ  

التي ترتكبها قواتُ النظام السوري والميليشيات الموالية له، وإزاء كـل عمـل مـن أعمـال العنـف       
  .ماعات المسلحة الأخرى في سوريةالجنسي التي يُدعى أن مرتكبيها من أفراد الج

 الـتراع المـسلح يمثـل انتـهاكا للقـانون الإنـساني الـدولي               فالعنف الجنـسي المرتكـب أثنـاء        - ٢
ــه في اتفاقيـــات جنيـــف      ــو المنـــصوص عليـ ــرائم الحـــرب، علـــى النحـ ــة جـ وقـــد يرقـــى إلى مرتبـ

 الإضــافيين الملحقــين بهــا وفي الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع  ١٩٧٧ وبروتوكــولي عــام ١٩٤٩ لعــام
 أشـكال التمييـز ضـد المـرأة لعـام            واتفاقية القـضاء علـى جميـع       ١٩٥١اللاجئين الصادرة في عام     

  .١٩٨٩ المتحدة لحقوق الطفل لعام  واتفاقية الأمم١٩٧٩
. والنظــام الــسوري هــو الجــاني الرئيــسي والعنــصر الممكِّــن للعنــف الجنــسي في ســورية    - ٣

فقـــوات النظـــام والقـــوات المواليـــة لـــه عمـــدت إلى اســـتخدام العنـــف الجنـــسي، بمـــا في ذلـــك   
واســـتخدمت التهديـــدَ بالاغتـــصاب كوســـيلة . تجـــاز والـــسجونالاغتـــصاب، في مراكـــز الاح

  .ساء والرجال والأطفال ومعاقبتهملترهيب الن
كما أننا ملتزمون باتخـاذ جميـع       . ونحن لن نتسامح مع العنف الجنسي أيّاً كان مرتكبوه          - ٤

ــه        ــساءلة مرتكبي ــن العنــف وم ــوع م ــذا الن ــى ه ــضاء عل ــة للق ــد صــرّحنا  . الخطــوات اللازم ولق
ــال للقــانون الإنــساني      بالتزام ــزام بالامتث ــا هــذه في إعلانــين همــا الإعــلان الــصادر بــشأن الالت اتن

  .بادئ الصادر عناالدولي وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية وإعلان الم
وإننا نؤيد إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنـسي في حـالات الـتراع تأييـدا تامـا، ونـدعم                     - ٥

  . التصدي لآفة العنف الجنسية إلىالجهود الدولية الرامي
  :، نتعهد بالقيام بما يلي)٢٠١٣ (٢١٠٦وعملا بما جاء في قرار مجلس الأمن   - ٦
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  إصدار أوامر واضحة تحظر العنف الجنسي؛  )أ(   
ات المزعومــــة في التعهــــد بالتزامــــاتٍ محــــددة لكفالــــة التحقيــــق في الاعتــــداء   )ب(   

  المناسب؛ الوقت
ــة       )ج(    تعــيين ممثــل رفيــع المــستوى للتعــاون مــع الممثلــة الخاصــة للأمــين العــام المعني

  .مان التنفيذ الكامل لهذا البيانبالعنف الجنسي في حالات التراع لض
ولن يتسنى وقف جميع أشكال العنف في سورية، بما فيها العنـف الجنـسي، وقفـا نهائيـا                    - ٧

وإننــا في ضــوء ذلــك نناشــد المجتمــع الــدولي أن يفــي بالتزاماتــه . إيجــاد حــل سياســي للــتراعإلا ب
بإعــادة الــسلام والأمــن إلى ســورية عــن طريــق حَمــل النظــام الــسوري علــى الموافقــة علــى فتــرة 

 )٢٠١٣ (٢١١٨انتقال سياسي، على النحو المطلـوب في بيـان جنيـف وقـراري مجلـس الأمـن                  
  .)٢٠١٤ (٢١٣٩ و

  الجربا أحمد )توقيع(
  رئيس ائتلاف المعارضة السورية

  
  البشير فريق أول عبد الإله )توقيع(

  رئيس الأركان، مجلس القيادة العسكرية العليا
  

  

http://undocs.org/ar/S/RES/2118(2013)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2139(2014)�

	رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2014 موجهة إلى رئيسة مجلس الأمن من الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة
	يشرفني أن أحيلَ إليكم رسالةً مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2014 وردت من نجيب الغضبان، الممثل الخاص للائتلاف السوري (انظر المرفق).
	وأرجو ممتناً التكرم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها على الدول الأعضاء باعتبارهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) عبد الله المعلميالسفيرالممثل الدائم
	مرفق الرسالة المؤرخة 30 نيسان/أبريل 2014 الموجهة إلى رئيسة مجلس الأمن من الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة
	باسم شعب سورية والائتلافِ الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ووفاء بالمسؤولية الجسيمة الواقعة على عاتقي، أود أن أسترعي انتباهكم إلى ما يرتكبه النظام السوري من انتهاكات جسيمة ومنهجية لقرار مجلس الأمن 2139 (2014) وإلى الحاجة الملحة لأن يتخذ أعضاءُ المجلس تدابير أخرى لكفالة وصول المعونة الإنسانية للمحتاجين إليها. كما أود أن أطلِعَكم على الجهود التي يبذلها الائتلافُ لإفساح المجال للاتصال المباشر بين الأمم المتحدة والجماعات الموجودة في الميدان من أجل التحضير لإيصال المساعدات الإنسانية وتيسير هذا الأمر، وأن أطلِعَكم كذلك على الجهود المبذولة من أجل ضمان التزام المقاتلين في صفوف المعارضة بمبادئ القانون الإنساني الدولي وبإيصال المساعدات الإنسانية.
	لقد عمد النظامُ السوري طوال السنوات الثلاث الماضية إلى استخدام استراتيجية وحشية تهدف إلى إخضاع الشعب السوري وإسكات الأصوات المعارِضة لحكمه. ورغم اعتماد مجلس الأمن بيانه الرئاسي المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013 واتخاذه القرار 2139 (2014)، دأب النظام السوري على تحدي إرادة المجلس وارتكاب انتهاكات سافرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويُذكر من ضمن الانتهاكات العديدة التي اقترفها النظام السوري مسؤوليته عما يلي:
	• الرفض التعسفي لإيصال المساعدات الإنسانية. على مدى ثلاث سنوات من النزاع، دأب النظام السوري على رفض السماح لوكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني وشركائها المنفذين بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع ودون عوائق لمن يحتاجونها. وقد رفض أيضا السماح لوكالات المعونة بإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، الأمر الذي يعرِّض حياة الملايين من السوريين للخطر. والرفضُ التعسفي لإيصال المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا مباشرا وجلياً للفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 2139 (2014)، وفيها أجمع المجلسُ على مطالبة ”السلطات السورية بأن تسمح فوراً للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود“.
	• القصف الجوي العشوائي للمناطق المدنية. وثّقت لجنةُ التحقيق المستقلة وكذلك وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ استخدامَ قواتِ النظام للأسلحة الجوية، بما فيها البراميل المتفجرة، على نطاق واسع لقتل وجرح المدنيين الأبرياء بصورة عشوائية. وتشكل هذه الأعمال غير القانونية انتهاكا مباشرا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية ولمطالبة مجلسِ الأمن النظامَ السوري أن يوقف ”الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك عمليات القصف المدفعي والقصف الجوي، كاستخدام البراميل المتفجرة“ (الفقرة 3 من القرار 2139 (2014)).
	• اعتماد الحصار وسيلة لشن الحرب. لا يزال 000 197 شخص محبوسين في مناطق تحاصرها قوات النظام السوري، وذلك بعد أن مضى شهران على اتخاذ مجلس الأمن قراره 2139 (2014). ففي الغوطة الشرقية ومعضمية الشام واليرموك وداريّا وحمص القديمة، يعاني الآلاف من الأمراض ومن سوء التغذية، ويلقى عدد هائل من السكان حتفه من جراء المجاعة التي يتسبب فيها النظام. واستخدام الحصار كوسيلة لشن الحرب يشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكلها صكوك دخلت سورية طرفاً فيها، كما أنه ينتهك بصورة مباشرة الفقرة 5 من القرار 2139 (2014) التي دعا فيها المجلسُ النظامَ السوري ”إلى القيام فوراً برفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان“.
	• التعذيب والاحتجاز غير القانوني. لا يزال النظام السوري يمارس التعذيبَ ضد المدنيين ويحتجزهم تعسفاً في السجون ومرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء سورية. وقد كان آلاف السوريين، ومنهم نساء وأطفال، ضحايا للاحتجاز غير القانوني على أيدي قوات النظام السوري وتعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي وعانوا من المعاملة المهينة في السجون. وتشكل هذه الأعمال انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكلاهما صكٌ انضمت إليه سورية كدولة طرف. وتنتهك الأعمالُ المذكورة أيضا الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2139 (2014)، التي طالب فيها المجلس بإنهاء الاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم.
	• عسكرة المستشفيات وعرقلة مرور الإمدادات الطبية. بعد مرور ثمانية أشهر على اعتماد البيان الرئاسي الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، لا يزال النظام السوري يحول دون الوصول الآمن للإمدادات الطبية والأخصائيين الطبيين إلى الآلاف من السوريين المحتاجين. وتعْمد قواتُ الأمن السورية بصفاقة إلى سحب الإمدادات الطبية والأدوات الجراحية والأدوية من القوافل المتجهة إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة. كما أنها تواصل استخدام المستشفيات والمدارس كأدوات للحرب، ويشكل هذا كله انتهاكا للفقرتين 8 و 10 من قرار المجلس 2139 (2014).
	وعلى النقيض من سجل النظام السوري المليء بالعنف المتزايد، يسعى الائتلاف السوري وشريكه، مجلسُ القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر، سعياً حثيثاً إلى كفالة احترام القانون الدولي وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2139 (2014). وبناء على ذلك، انضم مجلس القيادة العسكرية العليا إلى الائتلاف السوري في التوقيع على إعلان الالتزام بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية (S/2014/224، الضميمة 2). وقد طالَبْنا ومجلسُ القيادة العسكرية العليا بالإنهاء الفوري لعسكرة كافة المدارس والمستشفيات في سورية (الضميمة 1). ولضمان التنفيذ السليم، يعكف مجلسُ القيادة العسكرية العليا حاليا على تنقيح إعلان المبادئ الخاص به، وسوف يصدر توجيهاتٍ جديدة إلى جميع الكتائب يعلن فيها أن أي فرد أو لواء ينتهك القانون الإنساني الدولي سيخضع للمساءلة. واتخذنا إضافة إلى ذلك خطواتٍ جديدة للقضاء على العنف الجنسي كأسلوب لشن الحرب في سورية، بما في ذلك من خلال اعتمادنا بيانا بشأن القضاء على العنف الجنسي (الضميمة 2) أعربنا فيه عن تأييدنا لإعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع.
	وكذلك أقمنا اتصالاتٍ واسعة النطاق في صفوف المعارضة وفي مناطقها لوضع الأساس اللازم من أجل الإعداد لإيصال المساعدات الإنسانية ومن ثم تنفيذ تلك الجهود. وقد سبق أن وافينا مجلس الأمن بمعلومات عن هذه المسائل واجتمعنا بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مناسبات عديدة. ولتنشيط تبادل المعلومات بغية تقييم الأوضاع السائدة في الميدان، سنحيل إلى المكتب المذكور في الأيام المقبلة مزيدا من المعلومات المفصلة عن الحالة الميدانية في عددٍ من المناطق التي استفسرَ عنها، وسنداوم على فعل ذلك دون انقطاع وعبر اتصالات شفوية وخطية معه. وسنقدم أيضا قائمةً بأسماء جهات التنسيق والمعلومات اللازمة للاتصال بها لتيسير الاتصال بين المكتب وجماعات الجيش السوري الحر في الميدان، بحيث يتسنى تقييم الحالة وتهيئة الظروف لأغراض إيصال المساعدات الإنسانية.
	وإننا، كما ذكرنا في رسالتنا إلى مجلس الأمن المؤرخة 26 آذار/مارس 2014، ما زلنا ملتزمين بالعمل بشفافية مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، سواء من خلال تيسير الاتصال بالقادة في الميدان أو تبادل المعلومات الاستخبارية التي من شأنها أن تيسرَ إيصال المعونة إلى السوريين المحتاجين إليها.
	ورغم أهمية هذه الجهود، لا يستطيع الائتلاف السوري ومجلس القيادة العسكرية العليا وحدهما أن يكفلا التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2139 (2014). فالمسؤولية الرئيسية عن تنفيذ أحكام القرار الجوهرية تقع على عاتق النظام السوري، الذي هو الطرف الذي يتحمل أكبر قدر من المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية على نحو ما أكدته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 8 نيسان/أبريل 2014. ومن المؤسف أن الإجراءاتِ التي اتخذها المجلس لم تؤدِ حتى الآن إلى حمل النظام السوري لا على الامتثال للقانون الدولي ولا على اتخاذ تدابير ذات شأن يمكن أن تحسن الظروف المعيشية للمدنيين الأبرياء.
	بل إن السلطاتِ السورية نجحت عوضاً عن ذلك في استغلال نظام المعونة الحالي لتعزيز مواقعها في الميدان ومواصلة قمع الأصوات المعارِضة لها في جميع أنحاء البلد. وقد نتج عن ذلك أن أصبح 90 في المائة من إجمالي المعونة الواردة من برنامج الأغذية العالمي لا يصل إلا للمناطق التي يسيطر عليها النظام، مما أدى بدوره إلى حرمان الملايين من السوريين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من القدر الكافي من الغذاء والماء. ولا يمكن أن يسمحَ ضميرُ المجتمع الدولي بأن تستمر فصول هذه الكارثة الإنسانية.
	فحرمانُ السوريين التعسفي من الوصول إلى المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها أمرٌ لا بد أن يتصدى له مجلس الأمن. والشعب السوري بحاجة إلى تيسير وصول المعونة عبر الحدود لكي يتسنى لمن يحتاجونها الحصول عليها. فإذا رفض النظامُ السوري الإذنَ بذلك، توجب على المجلس أن يبحث عن وسائل بديلة لضمان إيصال المعونة عبر الحدود بدون موافقة النظام.
	وهناك أساس قانوني واضح يجيز لمجلس الأمن إنفاذ إيصال المعونة عبر الحدود دون الحصول على موافقة النظام، وهو أساس يرتكز إلى رفض النظام السوري تعسفاً الموافقة على إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والمعابر. فالبروتوكولان الإضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف والمؤرخان 8 حزيران/يونيه 1977 يقتضيان من المنظمات الإنسانية الاضطلاع بجهود الإغاثة في الحالات التي يكون فيها بقاءُ السكان على قيد الحياة مهدداً ويكون بوسع إحدى المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة التي ترفض السلطةُ الحاكمة توفيرها رغم أنها ملزمة بذلك. وتقديم مثل هذه المساعدة لا يمثل انتهاكاً لسيادة الدولة، ما دام مبدآ الإنسانية والحياد يُولَيانِ الاحترام الواجب. ونحن نعلم أن الأمم المتحدة تحترم هذين المبدأين. ويضاف إلى ذلك أن العديد من المناطق التي يصعب الوصول إليها تسيطر عليها جماعاتُ المعارضة وليس النظام السوري، وهو ما سنداوم على إيضاحه بشكل أكثر تحديدا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. كما نشير إلى أن القانونَ الإنساني الدولي لا يجيز للأطراف الامتناع عن الموافقة إلا لأسباب قانونية وجيهة وليس تعسفاً. ولقد رفض النظامُ السوري الموافقةَ على عمليات الإغاثة الإنسانية المنفذة عبر الحدود لأغراض عقابية غير مشروعة، على نحو ما أفيد به مجلسُ الأمن في جلساتٍ للإحاطة عُقدت مع مسؤولي الأمم المتحدة. وبناء على ذلك، فإن الأمم المتحدة وشركاءها المنفذين ينبغي أن يدركوا أن لهم من المسوغات ما يجيز تطبيقَ القانون الإنساني الدولي والاضطلاعَ بعمليات إنسانية عبر الحدود لإيصال المساعدة الإنسانية مباشرةً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
	وعلى الرغم من اعتماد مجلس الأمن قراره 2139 (2014)، لا يزال ما يقرب من نصف السكان السوريين في أمس الحاجة إلى الرعاية. ولا تزال المعونة الإنسانية بعيدة ًعن متناول الملايين من السكان. ونحن نعلم أن الكثير من هؤلاء سيفتك بهم الجوع والمرض إن لم تصلهم المساعداتُ عبر الحدود. وقبل شهرين، طالب أعضاءُ هذا المجلس بالإجماع بتيسير إيصال المساعدات عبر الحدود. ولقد آن الأوانُ لتنفيذ أحكام القانون الدولي وإنفاذ إرادة المجلس وتحويلِ مطلب إيصال المعونة عبر الحدود إلى حقيقةٍ واقعة.
	(توقيع) نجيب الغضبانالممثل الخاص لدى الأمم المتحدة
	الضميمة 1
	الجيش السوري الحر يطالب بالإنهاء الفوري لعسكرة المدارس والمستشفيات
	يعرب الجيشُ السوري الحر عن انزعاجه البالغ من جرّاء استهداف قوات النظام السوري للمدارس والمستشفيات عن عمد. لقد انتهجت القواتُ المسلحة السورية خلال السنوات الثلاث الماضية استراتيجيةً مدبَرة لتحويل المواد التي لا غنى للمدنيين عنها للبقاء على قيد الحياة ومواصلة التحصيل الدراسي إلى أدواتٍ في حرب وحشية تشنها عليهم. فالعشراتُ من المؤسسات الحيوية التي كانت من قبل توفر خدماتِ الرعاية والتعليم للمواطنين السوريين أصبحت اليوم تُستخدم لإيواء المقاتلين وتخزين الأسلحة والذخائر، وتُستغل كمواقع عسكرية للمراقبة وواجهات تختفي وراءها الأعمال العسكرية التي ينفذها النظام.
	والاستهداف المتعمد للمستشفيات والمدارس واحتلال القوات العسكرية لها يمثلان انتهاكا مباشرا للقانونين الداخلي والدولي على النحو المحدد في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949. كما أن هذه الممارسات تنتهك دستور سورية نفسه الذي يقضي بأن الجهات الرسمية عليها أن ”تحمي صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي“.
	وجميع الأطراف الضالعة في الأزمة الناشبة في سورية يقع على عاتقها التزام قانوني وأخلاقي يحتم حماية المدارس والمستشفيات واحترام طابعها المدني. ويؤيد الجيش السوري الحر تمام التأييد إنهاء عسكرة كل المدارس والمستشفيات المستخدمة لأغراض عسكرية. ونحن على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي من أجل ضمان الإنهاء الفوري والكامل لعسكرة كل المدارس والمستشفيات في المناطق الخاضعة لسيطرتنا. 
	ودعماً لهذه الجهود، يعلن الجيش السوري الحر اليوم موقفَه الرسمي الذي يحظر عسكرة المدارس والمستشفيات، وسوف يعدل إعلان المبادئ الخاص به لكي يعكس موقفه هذا. ويعمم هذا البيان على جميع كتائبنا لكي يسترشد به أفرادُها. وأي شخص يتبين أنه انتهك المبادئ الواردة في إعلاننا سيخضع للمساءلة وفقاً لأحكام القانون الدولي.
	(توقيع) أحمد الجربارئيس ائتلاف المعارضة السورية
	(توقيع) فريق أول عبد الإله البشيررئيس الأركان، مجلس القيادة العسكرية العليا
	الضميمة 2بيان بشأن القضاء على العنف الجنسي
	الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والجيش السوري الحر
	نيسان/أبريل ٢٠١٤

	١ - يعرب الائتلافُ الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والجيشُ السوري الحر عن بالغ الانزعاج من جرّاء الدورِ البارز للعنف الجنسي في النزاع السوري. إننا نشعر بالسخط الشديد إزاء كل عمليات الاغتصاب والاعتداء الجنسي وسائر الأعمال اللاإنسانية التي ترتكبها قواتُ النظام السوري والميليشيات الموالية له، وإزاء كل عمل من أعمال العنف الجنسي التي يُدعى أن مرتكبيها من أفراد الجماعات المسلحة الأخرى في سورية.
	٢ - فالعنف الجنسي المرتكب أثناء النزاع المسلح يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وقد يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولي عام 1977 الإضافيين الملحقين بها وفي الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في عام 1951 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989.
	٣ - والنظام السوري هو الجاني الرئيسي والعنصر الممكِّن للعنف الجنسي في سورية. فقوات النظام والقوات الموالية له عمدت إلى استخدام العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، في مراكز الاحتجاز والسجون. واستخدمت التهديدَ بالاغتصاب كوسيلة لترهيب النساء والرجال والأطفال ومعاقبتهم.
	٤ - ونحن لن نتسامح مع العنف الجنسي أيّاً كان مرتكبوه. كما أننا ملتزمون باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للقضاء على هذا النوع من العنف ومساءلة مرتكبيه. ولقد صرّحنا بالتزاماتنا هذه في إعلانين هما الإعلان الصادر بشأن الالتزام بالامتثال للقانون الإنساني الدولي وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية وإعلان المبادئ الصادر عنا.
	٥ - وإننا نؤيد إعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع تأييدا تاما، وندعم الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لآفة العنف الجنسي.
	٦ - وعملا بما جاء في قرار مجلس الأمن 2106 (2013)، نتعهد بالقيام بما يلي:
	(أ) إصدار أوامر واضحة تحظر العنف الجنسي؛
	(ب) التعهد بالتزاماتٍ محددة لكفالة التحقيق في الاعتداءات المزعومة في الوقت المناسب؛
	(ج) تعيين ممثل رفيع المستوى للتعاون مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع لضمان التنفيذ الكامل لهذا البيان.
	٧ - ولن يتسنى وقف جميع أشكال العنف في سورية، بما فيها العنف الجنسي، وقفا نهائيا إلا بإيجاد حل سياسي للنزاع. وإننا في ضوء ذلك نناشد المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته بإعادة السلام والأمن إلى سورية عن طريق حَمل النظام السوري على الموافقة على فترة انتقال سياسي، على النحو المطلوب في بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 (2013) و 2139 (2014).
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